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       قال تعـالـى: ﴿((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾ النور : 48.
     48/4- قال ابن خويزمنداد:
"واجب على كل من دُعي إلى مجلس الحاكم(1) أن يجيب، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق، أو عداؤه من المدعي والمدعى عليه"(2).
ـــــــــــــــــــ

        الدراسة:
استدل ابن خويزمنداد بهذه الآية، على وجوب إجابة دعوى الحاكم، وبهذا قال غير واحد من المفسرين، منهم: 
     الجصاص(3)، والماوردي(4)، وابن العربي(5)، والقرطبي(6)، وابن كثير(7)، والشوكاني(8)، وغيرهم.
     قال الماوردي في تفسيره لهذه الآية:"فيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة، ويحرج(1) إن تأخر(2)".
     وهو ما عليه جمهور الفقهاء(3)، وقد حكى الإجماع عليه ابن أبي الدم(4)، حيث قال: "وأما الآية فيمكن حملها على إجابة داعي الحاكم، ولا خلاف في وجوب إجابته"(5).
فابن خويزمنداد وافق الإجماع في مسألة حكم إجابة الحاكم العدل، ثم ذكر شرطان، هما: 
      أولاً: ألا يكون الحاكم فاسقاً، وذلك في قوله: (ما لم يعلم أن الحاكم فاسق). 
 ولم أقف على من تكلم عن هذا الشرط غير ابن خويزمنداد، إلا أن بعضهم حرم إجابة الحاكم الجائر إذا كان الأمر متعلقاً بالدماء، أو الفروج أو الحدود وسائر العقوبات الشرعية(6)، فلعل ابن خويزمنداد أراد بالفسق الجور، والله أعلم.
إلا أن النووي قال: "الوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح الناس"(7) .
     ثانياً: ألا يعلم عداؤه من المدعي أو المدعى عليه، وذلك في قوله: (أو عداؤه من المدعي، والمدعى عليه)، أي: ألا يكون بين القاضي وبين أحد الخصـوم عداوة، فإن علـم أن بين
القاضي وأحد الخصمين عداوة فلا يحكم في القضية.

     وهذا محل إجماع بين أهل العلم(1).
 فتبين أن ابن خويزمنداد وافق الإجماع في هذه المسألة، إلا أنه اشترط في الحاكم العدالة لتجب إجابته، ولم أجد من ذكره غيره، وإنما ذكروا العدالة في تعيين القاضي، فالجمهور على أنه لا يجوز تعيين الفاسق،و الأحناف على أنه يجوز(2).











والله أعلم. 




(1)  الكلام هنا حول الحاكم أي القاضي، والحاكم في اللغة: من الحكم وهو القضاء، وجمعه أحكام، فالحاكم هو منفذ الحكم، أما في الاصطلاح: فالقضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمية، والقاضي هو: الذي نصب وعين من قبل السلطان، لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس، توفيقا لأحكامها المشروعة. فمراد ابن خويزمنداد هنا هو ما يريده الفقهاء عند إطلاق كلمة الحاكم، يريدون بذلك القاضي، ومنه قول الإمام أحمد: "لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟!". انظر: المغني (14/5-6)، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/518) مادة: (1785) ، لسان العرب (12/141-142) مادة: (حكم).      


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/54) و (12/269). 


(3) انظر: أحكام القرآن، له (3/424). 


(4) انظر: النكت والعيون (4/116). 


(5) انظر: أحكام القرآن، له (3/304). 


(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/269). 


(7) انظر: تفسير ابن كثير (6/74). 


(8) انظر: فتح القدير (4/66).							 


(1) الحَرَج: هو المأثم، ورجل حارج: آثم. انظر: معجم تهذيب اللغة (1/775) مادة: (حرج)، ولسان العرب (2/233) مادة: (حرج).


(2) النكت والعيون (4/116). 


(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/424)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/304)، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/30) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/327)، وانظر: نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات لمحمد يس (ص500). 


(4) ابن أبي الدم هو: القاضي شهاب الدين، إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم،  أبو إسحاق الهمداني الحموي، المعروف بابن أبي الدم، من علماء الشافعية، ولي القضاء في حماة، كان على خلق رفيع وفضل عظيم، مهابا، عفيفا، ورعا، لا يعرف الهزل في قول ولا فعل، له تصانيف، منها: كتاب أدب القضاء، وإيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط للغزالي، توفي في جماد الآخر سنة 642 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (23/125)، وشذرات الذهب لابن العماد (5/334)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/115). 


(5) كتاب أدب القضاء (ص86).


(6) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (ص242) ، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي (ص98) ، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (1/30)، ومواهب الجليل للحطاب (6/145)، ونهاية المحتاج للرملي (8/281).


(7) منهاج الطالبين (11/97).


(1) انظر: الإنصاف للمرداوي (11/217)، ومواهب الجليل للحطاب (6/134)، وحاشية الدسوقي (4/154). 


(2) انظر:حاشية ابن عابدين (5/356), والمنتقى شرح الموطأ لسليمان الباجي(5/183-184), وتحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (10/113-114)، والمغني (14/13).
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